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مقدمة
[bookmark: _GoBack]وفقاً لخطة العمل المتفق عليها في اجتماع سبتمبر لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG-ITR)، يسر أستراليا وكندا والولايات المتحدة أن تقدم آراءها بشأن الديباجة والمواد من 1 إلى 4 من لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012. ونحن نعتقد أن معظم الأحكام التفصيلية الواردة في هذه اللوائح إما غير قابلة للتطبيق أو غير عملية في بيئة الاتصالات المعاصرة. وأي محاولة لمراجعة هذه اللوائح لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية والتكنولوجيات والخدمات الناشئة ستلقى نفس مصير الأحكام الحالية - لأن سرعة التغير في السوق وفي البيئة التنظيمية ستجعل الأحكام التفصيلية للمعاهدة متقادمة على الدوام.
المناقشة
لقد سلطنا الضوء في مساهمة سابقة على المشاكل الأساسية المتعلقة باستعمال صك له صفة معاهدة في محاولة تنظيم سوق تتسم بالمنافسة والدينامية. ونحن نعيد التأكيد على الأمر ذاته فيما يتعلق بالعملية الحالية الخاصة باستعراض الديباجة والمواد من 1 إلى 4. ونحن نعتقد أن أحكام لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 الواردة في المواد من 2 إلى 4 ليست مرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب التغييرات الدائمة في السوق وستواجه مصير التقادم باستمرار.
فأوجه التقدم في التكنولوجيا المتنقلة والانتقال من الشبكات الهاتفية العمومية التبديلية (PSTN) إلى الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) والأسواق التنافسية والمشغلون ذوو ترتيبات الأعمال الجديدة والأطر التنظيمية الجديدة غيرت بشكل أساسي من الحاجة إلى الاعتماد على لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 في تبادل وإنهاء الحركة الهاتفية الدولية. فعلى سبيل المثال، نادراً ما يستعمل المشغلون وموردو الخدمات الذين يعتمدون على تطبيقات الاتصالات المتنقلة بشكل حصري لأغراض المهاتفات الدولية مسيرات دولية ثابتة مرتبة سلفاً ولا يرتبطون بعلاقة مباشرة مع المشغلين الدوليين ويستعملون ترتيبات تجارية خلاف رسوم المحاسبة من أجل تبادل وإنهاء المهاتفات الدولية، حيث يرد تعريف هذه المصطلحات في المادة 2. وبناءً على أحد التقديرات، فإن حصة حركة الاتصالات الصوتية الدولية التي يقوم المشغلون وموردو الخدمات بإنهائها استناداً إلى التطبيقات المتنقلة كان يتوقع زيادتها من %28 في عام 2013 إلى %68 في عام 2018. وخلال الفترة ذاتها، كان يتوقع لحركة الاتصالات الصوتية الدولية أن تنمو من 761 مليار دقيقة في عام 2013 إلى 1,40 تريليون دقيقة في عام 2018، بما في ذلك من تحقيق تحسن هائل في التوصيلية الدولية وفي استعمال خدمات الاتصالات.[footnoteRef:1] [1: 	انظر شركة Telegeography على الموقع https://blog.telegeography.com/voice-traffics-slump-continued-in-a-big-way-last-year.] 

ونحن نرى أن كثير من الأحكام الواردة في المادة 3 غير متوافقة أيضاً بصورة أساسية مع أي سوق تنافسية وأي بيئة تنظيمية فضلاً عن أوجه التقدم التكنولوجي المستمر. فمثلاً، الحكم 2.3 بشأن السعة الكافية يبدو للأسف متقادماً، حيث إنه وضع من أجل عصر كانت توفر فيه "لجان تخطيط" قطاع تقييس الاتصالات تنبؤات الحركة بالنسبة إلى المسيرات المختلفة[footnoteRef:2]. وفي أي سوق تنافسية يقوم فيها المشغلون بالتخطيط للحركة الخاصة بهم والتنبؤ بها، فإن الاشتراط الوارد في المادة 3 المتعلق بأن يحافظ المشغلون على سعة كافية على كل مسير يقدمون الخدمات عليه غير واضح فيما يتعلق بضرورته أو فائدته. ويرجح أكثر أن يعود المشغلون إلى سوق فورية من أسواق المهاتفات الدولية لشراء دقائق لتلبية أي طلب زائد أو بيع دقائق عندما تكون لديهم سعة زائدة (دقائق) - والأمران أكثر كفاءة في الاستجابة للسوق مقارنةً بالحفاظ على سعة كافية على كل مسير.[footnoteRef:3] [2: 	انظر فريق الخبراء المعني باستعراض لوائح الاتصالات الدولية (2009-2007)، وثيقة المعلومات رقم 4 بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية المتاحة على https://www.itu.int/md/T05-ITR.EG-INF-0004/en.]  [3: 	انظر لجنة الاتصالات الفيدرالية، دليل التبليغ، من أجل القسم 62.43 من التقارير السنوية (فبراير 2016) المتاح على https://www.fcc.gov/document/filing-manual-section-4362-annual-reports-february-2016 من أجل وصف للسوق الفورية.] 

وبعض الأحكام، برغم حسن القصد من ورائها، ضيقة إلى حد كبير لتستوعب البيئة السوقية المتغيرة، وعند إنفاذها بصرامة قد تعيق إدخال خدمات جديدة ضرورية لتحسين ميسورية الأسعار واختيارات المستهلكين. فمثلاً، الحكمان 1.3 و4.3 بشأن ضمان جودة الخدمة في الشبكات الدولية يرتبطان تحديداً بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بجودة الخدمة. وبإلزام المشغلين بالوفاء بجودة محددة للخدمة، يمكن لهذين الحكمين أن يحدا من قدرة المشغلين على الاستجابة لما يفضله المستهلكون فيما يتعلق بالخدمات الجديدة التي قد توفر أسعاراً أقل مقابل جودة خدمة أدنى. وتوفر صفيف من خطط المهاتفات الدولية بجودة خدمة متغيرة في البلدان حول العالم يشهد على أن أحكام لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 غير ذات صلة وغير عملية.
الخلاصة
يواصل قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات الاتصالات الإسهام في النمو الاقتصادي في العالم أجمع. ففي عام 2016، مثلت الإيرادات من قطاع الاتصالات %2,3 من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في شتى أنحاء العالم.[footnoteRef:4] والخدمات الجديدة، لا سيما التطبيقات المتنقلة التي تغذي النمو في قطاع الاتصالات لم يتم تصورها أو تيسيرها من خلال الأحكام الصماء للوائح الاتصالات الدولية لعام 2012. ونحن نعتقد أن منافع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتمتع بها البلدان في شتى أرجاء العالم ليست بسبب لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012، ولكنها تتحقق رغماً عن هذا الصك الذي يحمل صفة معاهدة. [4: 	الاتحاد الدولي للاتصالات، تقرير قياس مجتمع المعلومات، المجلد 1، الصفحة 57.] 

وفي المقابل، فإن لأحكام المعاهدة العامة في طبعها من المرجح أكثر أن تصمد أمام ظروف السوق والابتكارات التكنولوجية المتغيرة. ونحن على قناعة بأن أحكام اللوائح الأكثر تعميماً والواردة في دستور الاتحاد واتفاقيته واقعية وقادرة على تحمل البيئة السوقية والتكنولوجية المتغيرة.[footnoteRef:5] [5: 	انظر فريق الخبراء المعني باستعراض لوائح الاتصالات الدولية (2009-2007)، وثيقة المعلومات رقم 5 بشأن العلاقة بين لوائح الاتصالات الدولية والدستور والاتفاقية المتاحة على https://www.itu.int/md/T05-ITR.EG-INF-0005/en.] 
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